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ال السؤ

ن عد أ قى الحكم على ما هو عليه حتى ب هل يب لك ف ا كان الأمر كذ ذ ؟ وإ د المملوك ب من العب ة أن تحتج ب على المرأ ه لا يج ن هل صحيح أ

عتق ؟ يُ

صلة ة المف اب الإج

أَوْ نَّ    هِ ولَتِ عُ بُ لَّا لِ إِ نَّ    هُ تَ نَ  زِي نَ  ي دِ بْ لَا يُ ي قوله تعالى : ) وَ كروا ف لا أمام من ذ ها إ ت ين داء ز ب ة وعدم إ اب المرأ وب احتج ق العلماء على وج ف ات

نَّ أَوِ  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ نَّ أَوْ مَ  هِ ائِ أَوْ نِسَ نَّ   هِ اتِ وَ ي أَخَ نِ أَوْ بَ نَّ   هِ انِ وَ ي إِخْ نِ أَوْ بَ نَّ   هِ انِ وَ أَوْ إِخْ نَّ   هِ ولَتِ عُ بُ اءِ  نَ بْ أَ أَوْ  نَّ   هِ ائِ نَ  بْ أَ أَوْ  نَّ   هِ ولَتِ عُ بُ اءِ  بَ أَوْ آَ نَّ   هِ ائِ بَ آَ

ور/31 . اءِ ( الن سَ اتِ النِّ رَ وْ لَى عَ وا عَ رُ هَ ظْ نَ لَمْ يَ ي ذِ لِ الَّ فْ الِ أَوِ الطِّ جَ  نَ الرِّ ةِ مِ بَ إِرْ أُولِي الْ رِ  يْ غَ نَ  ي عِ ابِ التَّ

ة من اب المرأ وب احتج ي وج لاف ف ين لا تملكهم ، لكن وقع الخ انب الذ د الأج ي ة أمام العب اب المرأ وب احتج وا على وج ق ف د ات ق م ف ومن ث

ها : قوال من ي تملكه على أ دها الذ عب

لة ، اب ة والحن ة والمالكي عي اف هب بعض الش لك ذ لى ذ ه عادة أمام المحارم ، وإ هر ب ما تظ ة أمام مملوكها ب هر المرأ واز أن تظ الأول : ج

ور/31 . نَّ ( الن  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ لى قوله ) أَوْ مَ نَّ .. ( إ  هِ ولَتِ عُ بُ لَّا لِ إِ نَّ    هُ تَ نَ  زِي نَ  ي دِ بْ لَا يُ وله تعالى : ) وَ ق لك ب واستدلوا لذ

تْ عَ نَّ  ا قَ ذَ إِ بٌ   وْ ا ثَ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ مَ اطِ لَى فَ عَ الَ : وَ ا ، قَ هُ لَهَ بَ هَ دْ وَ انَ قَ دٍ كَ بْ عَ ةَ بِ مَ اطِ ى فَ أَتَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يَّ صَ بِ نَّ نَّ ال أَنَسٍ أَ نْ  ما روي عَ وب

أْسٌ كِ بَ لَيْ سَ عَ نَّهُ لَيْ  إِ الَ : )  ى قَ قَ لْ ا تَ لَّمَ مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ أَى ال ا رَ لَمَّ فَ ا ،  هَ سَ أْ لُغْ رَ بْ ا لَمْ يَ هَ لَيْ جْ هِ رِ تْ بِ طَّ ا غَ ذَ إِ  ا ، وَ هَ لَيْ جْ لُغْ رِ بْ ا لَمْ يَ هَ سَ أْ هِ رَ بِ

كِ ( . امُ لَ غُ  أَبُوكِ وَ وَ  ا هُ نَّمَ  إِ

ي داود ” )4106( . ب ي ” صحيح أ ي ف ان و داود )4106( وصححه الألب ب ه أ رج أخ

بٌ  اتَ كَ نَّ مُ  اكُ دَ نَ لِإِحْ ا لَّمَ : ) إِنْ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ا رَ الَ لَنَ ولُ : قَ قُ ةَ تَ لَمَ أُمَّ سَ تُ  عْ مِ الَ : سَ ةَ قَ لَمَ أُمِّ سَ بِ   اتَ كَ انَ مُ هَ بْ نَ نْ  ما روي عَ وب

هُ ( . نْ بْ مِ جِ تَ حْ تَ لْ فَ ي  دِّ ؤَ ا يُ هُ مَ دَ نْ انَ عِ كَ فَ

ليل ” )1800( . رواء الغ ي “إ ي ف ان ه الألب عف ي ) 1261( وقال : حسن صحيح ، وض و داود )3928( ، والترمذ ب ه أ رج أخ

ة . اب د مال الكت ا لم يكاتب ولم يج ذ ه إ ها من اب وب احتج هومه على عدم وج مف ا الحديث دل ب الوا أن هذ وق

ها ما يحل وي محارمها يحل من ي ذ ة ف لام المرأ أن غ رون القول ب أخ ا المت ن رآن ” )3/387(: ” وأطلق علماؤ ي “أحكام الق ي ف ن العرب قال اب

تهى . ياس ” ان ي الق ي المحرم ، وهو صحيح ف لذ

ل من ه الرج لي ر إ ظ لى ما ين ر من مولاته إ ظ د الن لي ( أن للعب ب هب ) أي الحن ي الإنصاف )8/20( : ” والصحيح من المذ وقال المرداوي ف

تهى . وات محارمه ” ان ذ

مهور هم ج ريق من العلماء من هب ف ا ذ لى هذ ها ، وإ لي ر إ ظ وز له الن ه لا يج ن ب أمام مملوكها وأ ب أن تحتج ة يج ي : أن المرأ ان القول الث

ة وأحمد ف ي ي حن ب ي وهو قول أ عب ن المسيب والش د ب رين وطاووس وسعي ن سي اهد وعطاء والحسن واب ن مسعود ومج السلف كاب

ي رواية . عي ف اف والش
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هوةُ حول والش ال ف يد رج ن العب الوا : إ هم ، وق ة من اب المرأ وب احتج ساء ، ووج لى الن ر إ ظ ال من الن ع الرج عموم الأدلة على من واستدلوا ب

ه الحرمة ليست ا لها ؛ لأن هذ عله محرمً ة من مملوكها لا تج واج المرأ حرمة ز انب ؛ ف ل أج ا ولا محارم ، ب جً وا ز يهم ، وهم ليسوا أ ة ف ق متحق

لى ر إ ظ د الن لا يحل للعب م ف ن تحرر ؛ ومن ث ها إ وج ز وز له أن يت ه يج ن دليل أ ب الرق ؛ ب سب ة ب ة عارض ت ق ما هي حرمة مؤ ن يد وإ ب أ على الت

ة أمامه . ين داء الز ب ف وإ وز لها التكش مولاته ، ولا يج

كم آية رن غ ه قال : ” لا ت ن ن المسيب أ د ب ما روي عن سعي كور ، واستدلوا ب قط دون الذ اث ف ي حق الإماء الإن ها ف ن أ ور ب أولوا آية سورة الن وت

ي )12/234( . رآن ” للقرطب امع لأحكام الق ر ” الج سي ف ر : ت ظ يد ” ان ها العب ها الإماء ، ولم يعن ب ي ب ما عن ن إ ور ف الن

لى ر إ ظ د لا ين ن العب ن المسيب : إ رين واب ن سي اهد والحسن واب ن مسعود ومج رآن ” )3/463( : ” قال اب ي ” أحكام الق صاص ف قال الج

ا محرم . لا أن يكون ذ ا ، إ ن هب أصحاب عر مولاته ، وهو مذ ش

ن إ دها ، ف ه وهو عب وج ز ت ز لها أن ت ن لم يج هي وإ ي التحريم سواء ، ف د والحر ف نَّ ( على الإماء ؛ لأن العب  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ أولوا قوله: ) أَوْ مَ وت

ساء ر الن ع نسوة سائ رب ده أ ها ، وكمن عن ت عر أخ لى ش ر إ ظ لك الن يح له ذ ها محرمة عليه ولا يب ت ة أخ لك تحريم عارض كمن تحته امرأ ذ

ا كان دً ب ا مؤ ي الحال تحريمً دها ف لما لم يكن تحريمها على عب عورهن ، ف لى ش ر إ ظ يح الن ب وز له أن يست ي الحال ولا يج ه ف محرمات علي

ين . ي ب ن ر الأج لة سائ ز من د ب العب

د ي محرم ( والعب لا مع ذ لاث إ وق ث را ف ر سف ر أن تساف الله واليوم الآخ من ب ة تؤ ي صلى الله عليه وسلم : ) لا يحل لامرأ ب ا قال الن يض وأ

ي . ب ن عرها كالحر الأج لى ش ر إ ظ ز له الن ها لم يج ر ب ز له السف ا لم يج ذ ها ، وإ ر ب وز أن يساف لا يج ها ، ف ي محرم من ذ ليس ب

ع . ا الموض ي هذ ن ف مي كر ملك الي دة ذ ائ بطال ف لى إ دي إ ا يؤ يل : هذ ن ق إ ف

ان أن الإماء لا ن ظ از أن يظ ج ر المسلمات ، ف هن الحرائ نَّ ( وأراد ب  هِ ائِ أَوْ نِسَ وله : )  ق آية ب ي ال ساء ف كر الن ه قد ذ لك لأن يل له : ليس كذ ق

ص ما خ ن لك سواء ، وإ ي ذ ان تعالى أن الأمة والحرة ف ب أ ها ، ف ليه من ر إ ظ وز للحرة الن لى ما يج عر مولاتهن وإ لى ش ر إ ظ وز لهن الن يج

كان كر ، ف ر ما ذ لى آخ نّ ..( إ هِ ولَتِ عُ بُ لا لِ إِ نَّ    هُ تَ نَ  زِي نَ  ي دِ بْ لا يُ وله : ) وَ ق ال ب لهن هم الرج ب كر ق ميع من ذ ع لأن ج ا الموض ي هذ كر ف الذ نساءهن ب

هن سواء كن ع من نسائ ه المواض لى هذ ر إ ظ احة الن ب ان تعالى إ ب أ وي محارم ، ف وا ذ ا كان ذ لك إ ذ صوصون ب ال مخ ان أن الرج ن ظ ا أن يظ زً  ائ ج

احة مقصورة على ان أن الإب ن ظ لا يظ نَّ ( لئ  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ وله : ) أَوْ مَ ق لك الإماء ب وات محارم ، ثم عطف على ذ ر ذ ي وات محارم أو غ ذ

ور/ 32 ، ..( الن مْ كُ نْ ى مِ امَ أَيَ وا ال حُ كِ أَنْ  ر دون الإماء ، كما كان قوله : ) وَ ي الحرائ تض ( يق نَّ  هِ ائِ أَوْ نِسَ اهر قوله : )  ذ كان ظ ساء إ ر من الن الحرائ

ر ، ثم عطف ( على الحرائ نَّ  هِ ائِ أَوْ نِسَ لك قوله : )  ا ، كذ ن لي تهم إ اف مْ ( الأحرار ؛ لإض الِكُ جَ نْ رِ نِ مِ  يْ دَ ي هِ ر دون المماليك ، وقوله: ) شَ على الحرائ

تهى . ر ” ان ي الحرائ اح ف ب ل ما أ اح لهن مث ب أ عليهن الإماء ف

اهره على ظ لامك ( يدل ب لَّمَ : ) وغ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أن قوله صَ ه واقعة حال ، وب ن أ نس ب لك عن حديث أ ي كذ ان اب أصحاب القول الث وأج

ا . رً ي ا المملوك كان صغ أن هذ

ه )10/327( عن ن ي سن هقي ف ي قل الب هان مولى أم سلمة راوي الحديث ، وقد ن ب هالة ن عيف لا يصح لج ه ض ن أ وا عن حديث أم سلمة ب اب وأج

تهى . ا الحديث ” ان ت هذ ب يت من أهل العلم يث عي قوله : ” لم أر من رض اف الش

لا لك لا يعد كمحارمها ، ف ذ ه ب ن قط ، وأ ة ف ين من مولاته للحاج ه والكف لى الوج ر المملوك إ ظ ريق من العلماء أن ين از ف الث : أج القول الث

ا للنصوص . معً ها ج قرب ا هو أعدل الأقوال وأوسطها وأ ر معها ، ولعل هذ ها ولا السف لوة ب وز له الخ يج

: هو محرم حكمه حكم المحارم من عي اف هها .. وقال أصحاب الش لى وج ر إ ظ ة له الن د المرأ ي )7/459( : ” وعب ن ي المغ ن قدامة ف قال اب
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ا كالأقارب . كان محرمً ها ، ف ه محرم علي ن ؛ ولأن هي ي أحد الوج الأقارب ، ف

ها لا تحرم عليه على د ؛ ولأن ( رواه سعي يعة دها ض ة مع عب ر المرأ ن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) سف ا ما روى اب ولن

ة ، والملك لا رة المحرمي ف هما ن ن ي ذ ليست ب ها ، إ ر مأمون علي ي ه غ ها ؛ ولأن ت وج أخ ا كز لم يكن محرمً اعها ، ف مت د ، ولا يحل له است ي ب أ الت

عله اع ونحوهما ، وج ت اهد والمب ه ، كالش لي ة إ ر ما تدعو الحاج ظ يح له من الن ب ما أ ن ه ، وإ دليل السيد مع أمت ة ، ب عي ي رة الطب ف ي الن تض يق

تصار . اخ تهى ب اء الله تعالى ” ان ن ش ا إ لن اه ، والصحيح ما ق كرن ي ، لما ذ ب ن ا كالأج ن بعض أصحاب

ة لمملوكها . اطن ة الب ين دي الز ب نَّ ( يدل على أن لها أن ت  نُهُ ا مَ أَيْ تْ  لَكَ ا مَ نَّ أَوْ مَ  هِ ائِ أَوْ نِسَ وله : )  ق ا ف ة : ” وعلى هذ مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

يره . حه أحمد وغ ن المسيب ورج اله اب ، كما ق ات ي اب يل المراد الإماء ، والإماء الكت ه قولان : ق ي وف

لى مولاته، وقد د إ ر العب ظ واز ن ي ج تض ا يق هذ رى عن أحمد . ف يره ، وهو الرواية الأخ اس وغ ن عب اله اب ل : كما ق يل : هو المملوك الرج وق

اطب ، اهد والمعامل والخ ية الش لى رؤ ها إ ت ر من حاج دها أكث ة عب اطب لى مخ ة إ اج ها محت ة ؛ لأن ل الحاج ا لأج لك أحاديث وهذ ذ اءت ب ج

ر ظ وز لهم الن هم يج ن إ ة ، ف ر أولي الإرب ي ها ، كغ ر ب ا يساف ب أن يكون محرمً ا ما يوج ي هذ د أولى ، وليس ف ر العب ظ ن ك ف ر أولئ ظ از ن ا ج ذ إ ف

لو ن كان لا يخ ة وإ ها للحاج لي ر إ ظ دها ين ل عب ها ، ب لوة ب ها ولا الخ ر ب از له السف ر ج ظ از له الن ليس كل من ج ها ، ف رون ب وليسوا محارم يساف

ا ذ ها إ وج ز وز له أن يت ه يج ن إ ي محرم ( ف وج أو ذ لا مع ز ة إ ر امرأ ي قوله صلى الله عليه وسلم:) لا تساف ل ف ه لم يدخ ن إ ها ، ف ر ب ها ولا يساف ب

تاوى ” موع الف تهى من ” مج يد ” ان ب أ ها ، والمحرم من تحرم عليه على الت ت ا طلق أخ ذ ها إ وج ز ها أن يت ت وج أخ وز لز عتق ، كما يج

. )22/111(

لك ه ذ ل يحرم علي ها ، ب لي ر إ ظ وز له أن ين ه لا يج ن ه ، وأ ة من اب المرأ وب احتج ي وج لاف ف لا خ ة ، ف ا للمرأ د ولم يعد ملكً ا العب ا تحرر هذ ذ وإ

ساء . هروا على عورات الن ين لم يظ ال الذ ة أو من الأطف ر أولي الإرب ي ن غ عي اب ن كان من الت لا إ انب ، إ ال الأج يره من الرج ه صار كغ ؛ لأن

ه عض ال الملك أو ب ا ز ذ إ ر لسيدته ، ما دامت مالكة له كله ، ف ظ ى أن ين ث ا كان كله للأن ذ وز للمملوك إ يج يخ السعدي رحمه الله : ” ف قال الش

ر ” . ظ ز الن لم يج

ان ” ص515. ر كلام المن سي ف ي ت ر الكريم الرحمن ف يسي تهى من ” ت ان

والله أعلم .
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